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 النظرة التقليدية و الحديثة لظاهرة تعدد الجنس يات و انعدامها

 .جامعة تيارت موشعال فاطيمة /أ  

  :صالملخ

في القانون الدولي الخاص، خصوصا على مس توى تنازع القوانين، بصفتها المعياار  تحتل الجنس ية أ همية كبيرة      

ا أ  اا  الذي بناء عليه يحدد القانون الواجب التطبيق على ال حاوال الخخصاية دناد الدول العربياة واليتينإاة، انه

عدد وانعادام الجنسا ية مالم المخالت الباارزة، الاتي ماا فا  رابطة قابلة للتغير أ و الزوال، مما يجعل مخكلتي ت

ً ملم الحلول التقليدية والمكرسة في غالبية القاوانين الداللياة لا،ول، الاتي  الفقه الدولي يعالجها ويسعى لحلهّا، فبدأ 

يكالم القاضي متى كان ملم الجنس يات المتنازعاة، وقاانون الجنسا ية الفعلياة ماتى   دولة تنص على تطبيق قانون 

لى  قامة عالى عاد   الجنسا ية، وانه لى تطبيق قانون الموطلم أ و محل اانه ملم بين هذه الجنس يات، في حالة التعدد، انه

الحلول الحديثة  القائمة على تطبيق فكرة الحل الوظيفي لتعيين القانون الواجب التطبيق على متعادد الجنسا ية و 

نما  .تحديد الحل، وفق ما يتيءم والغاية مالم قاعادة اانهسا ناد عديمها، القائم على عدم التقإد بمبدأ  عام مس بق، وانه

ا الشريايا السوي،اي،  يا  ماا  ليه عدة انتقادات، فلم ينص عليه صراحاة انه هذا ال لير الذي بدوره وجّّت انه

زالت جميا الشرييعات تأ لذ بالحلول التقليدية، وهو ما يؤكّاد عالى أ هميتهاا الاتي ا يمكالم أ ن توازراا فكارة الحال 

 .  يفيالوظ 

 Résumé 

La nationalité a une grande importance dans le droit international privé notamment au 

niveau du conflit des lois puisqu’elle est le critère suivant lequel on détermine la loi applicable au 

statut personnel dans les pays arabes et latins. Cependant, elle reste un lien susceptible à changer ou 

disparaitre faisant des problèmes de multiplicité de nationalité et d’apatridie parmi les principaux 

problèmes dont la jurisprudence internationale ne cesse de traiter en essayant de résoudre . En 

commençant par les solutions classiques définies dans la majorité des règlements intérieurs 

applicables dans les pays stipulant l’application du code de nationalité propre au pays du juge tant 

qu’il fait partie de celles de nationalités des parties en cause et le code de nationalité effective 

lorsqu’il n’était pas de ces nationalités en cas de dédoublement de nationalité, passant à l’application 

du code de domicile ou résidence sur l’apatride, outre les solutions modernes basant sur la mise en 

œuvre de la notion de solution fonctionnelle et la détermination de la solution selon l’objet de la 

règle d’attribution . La dernière solution a subit plusieurs critiques alors qu’elle n’est prévue 

expressément que par la loi suisse. Au moment où toutes les législations admettent les solutions 

classiques, ce qui confirme leur importance dont la notion de solution fonctionnelle ne peut jamais 

atteindre.  
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 :مقدمة

ن الجنسا ية تاال الرابطاة الس ياساا ية و القانونياة الااتي داربتم الفاارد بمة،اا دولة معينااة، فاتةع  ماالم   انه

ادر الواء اتجاهها، ملم أ هم العناصر و الصفات المماةة لا،ولة الحديثاة، و    مواطنيها، و ملم ثم مكشرس با لمخ

ن كان مفهوم الانتماء قد تطور  سب تطور المج،عات اانهنسانية ملم العاالةلة، العخايرة،القبيلة، المديناة،و  ل نه و انه

ا بظهاور الدولة بالمفهاوم الحادي  قلاش، شاعب، غيرها، فانهن الانتماء المسمى بالجنسا ية   يظهار انه ، المكوناة مالم انه

الذي نادى " مانخاني"سلطة، و حدود س ياس ية تفرقها دلم جميا الدول، و بالضابتم عالى ياد الفقإاه اانهيطاالي 

نخاء دولة تحكمها، و المكرس لمبدأ  شخصية القوانين في العيقات الخاصة الدولية  .بفكرة أ ن لكل قومإة الحق في انه

فالتعدد فيهاا يبعاه هاذا الاواء و يخاشرته، و . تقوم على الواء و الانتماءهذا ومادامت الجنس ية رابطة س ياس ية 

ثارر سالبية و يثاير  بانعدامها ينعدم الواء اتجاه أ ي دولة كذ ، أ ي أ ن تعدد الجنس ية و انعدامها بهذا المفهاوم   أ

 .مجموعة ملم المخاكل سواء على مس توى تحديد المركز القانوني للخخص أ و تمتعه بالحقوق

هكااذا فااانهن مخااكلتي تعاادد الجنساا ية و انعاادامها، أ و التنااازع اانهيجاااي و الساال  لل نساا ية و
1
،هااظ ظاااهرتين  

جافاء جنسانتها   حرياة  ملموس تين ومنشريتين في المج،عاات الحديثاة، ل ن حرياة الدول في تحدياد رعاوهاا و انه

ا بعض القإود الضئيلة في القانون الدولي العام، وا لازام في معظمهااكبيرة، ا يحدها انه وأ ماام . لتي تفتقار لعن ا اانه

ا البح  دلم كيفإة مواجّة المخاكل التي تثيرها هاتين الظاهرتين، ماا دام  هذه الحقإقة   يبق أ مام المج،ا الدولي انه

مكانية القضاء عليهظ هو شيء مس تحيل  .أ ن انه

ا أ ن الملفت هو ظهور حلول ج  ديدة، مغايرة تماماا دالم و في هذا نجد أ ن الحلول كهت و تعددت، انه

و علياه . المناهج التقليدية، و هو الشيء الذي يجعل الكتابة في هذا الموجوع منت ة، لاصة ما قلة الكتابات فيهاا

لى أ ي مادى اقات الحلاول الجديادة  فما   الحلول التقليدية و الحديثة لمخكلة تعدد الجنس يات و انعدامها؟ و انه

 ملم جانب الشرييعات؟  قبوا

 .الحلول التقليدية لمخكلة تعدد الجنس يات و انعدامها: ح  ال ولالمب

يعي تعدد الجنس يات أ ن ي،تا الفرد بأ كه ملم جنس ية في الوقت نفسه، أ ما انعدامها فهو أ ن ا يكاون  

و نظارا للمخااكل الاتي يثيرا اا ساواء مالم ناحإاة تناازع . للفرد أ ية جنس ية، بأ ن ا يشربا أ ية دولة عالى اانهطايق

وانين، أ و ملم حإ  تحديد المركز القانوني لل جن ، و الاختصاص القضاا  الدولي، و الاتي يطاول الحادي  الق

ننا س نقت  على الحلول الخاصة بمخكل تنازع القوانين، و التي تعي كيفإة تعيين قانون الجنس ية الواجاب  فيها، فانه

سا ناد في ال حاوال الخخصاية التطبيق على متعدد الجنس ية و عديمها، دند الدول التي تأ لذ با لجنس ية كضابتم انه

                                                 
1
ا أ  ظ مصطلحين غير دقإقين، فالجنس ية لنسات محاي - للتناازع هناك ملم يعبر دلم تعدد الجنس ية و انعدامها بالتنازع اانهيجاي و السل  لل نس ية، انه

 .، لهذا للم أ  كر هاتين الشرسميتين في هذا المقالبادتبارها ملم القانون العام، ووجّت لهظ العديد ملم الانتقادات
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كالدول العربية و اليتينإة، و    ل ن هذه المخاكلة لالم تثاور دناد الدول الاتي تأ لاذ بقاانون الماوطلم كضاابتم 

س ناد مثل الدول ال نجلوساكسونية  .انه

 و على كل حال، فما يمة الحلاول التقليدياة أ  اا مطلقاة و عاماة تصالب للتطبياق عالى جمياا المخااكل 

المترتبة دلم ظاهرتي تعدد الجنس يات و انعدامها، بادتباارهظ مخاكلتين قاائمتين باذايظ، يرصاد لاكل واحاد ما ظ 

حي واحدا، يكون بمثاباة المبادأ  العاام الذي ي،اي عالى كافاة الفارو 
1
لياه وفاق .  و هاذا ماا سانل التطارق انه

 : المطلبين الثاتيين

 .متعدد الجنس يات وفقا ليتجاه التقليدي القانون الواجب التطبيق على: المطلب ال ول

لتعيين قانون الجنس ية الواجب التطبيق على متعدد الجنس يات، هناك اتجاهان، اتجاه قاد  و شاالةا،  

 .و اتجاه حدي  و نادر الانشرخار، بالمقارنة بال ول

 .الاتجاه ال ول: الفرع ال ول

ن هذا الاتجاه و الذي تأ لذ به غالبية الدول المعاصر   ة، يفارق باين الوجاا الذي دكاون فإاه جنسا ية انه

حدى الجنس يات المتنازعة، أ ي التي ي،تا بأ حدها متعادد الجنسا ية، و باين الوجاا الذي ا دكاون  دولة القاضي انه

 . فإه هذه الجنس ية ملم الجنس يات المتنازعة

 :جنس ية دولة القاضي ملم بين الجنس يات المتنازعة-1

لم بن ا جنس ية القاضي المطروح علياه الاعاع، فهناا ياكاد ينعقاد اانهجاظع انه ا حدث تنازع بين جنس يات ربتة، م

لى تطبيااق قااانون  سااواء كان  نساا ية ، و صرل النظاار دااظ سااواها، هااذه الج فقهااا و قضاااء، في غالبيااة الدول انه

قامتاه، قلاش هاذه الدولة أ م ا، و أ و كان موطناه أ و محال انه و  الخخص مرتبطا ملم الناحإاة الفعلياة و الواقعياة بانه

سواء كانت هذه الجنس ية أ صلية أ م طارلةة ،
2

بل حتى لو كان الخخص يرتبتم بالجنس ية ال جنبياة الاتي أ ساشربعد 

ويجاد هاذا الحا  أ ساساه في أ ن القااضي يلازم .تطبيقها، وتتركز مصالحه، فيها أ كه ملم  ارتباطه بجنس ية القااضي

لدولة   مالم حااددت قواعاد جنساانتها، بتطبياق شريايا باا،ه، ولاو لاالق مااا يقظا بااه النظاام الدولي، ل ن ا

ن لها وفق ما يحقق ظروفها ومصالحها، مما يعي وجوب خضوع جميا السالطات اانهدارياة،  ودن  السكان المكوِّّ

                                                 
ثافاق تطور قاانون الجنسا ية في لبناان و الدول العربياة،  -1 ، منخاورات الحلا  الحقوقإاة، بايروت، لبناان، 1سعيد يوسق البس تاني، انهشكالية و أ

 .022، ص 0222
لة القانونياة لمتعادد الجنسا ية،  ياة الحقاوق جامعاة عاين  ا ، مجد الديلم طاهر خربو ، رسالة دكتوراه مخكلة تعدد الجنس يات و تحديد المعام-2

 .843 -843م ، ص 
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لى أ نه ا يوجد في هذه الصاورة تناازع باين  ن بعض اليّاح، هب انه أ و القضالةية في الدولة ل وامر ميدها، بل انه

الجنس ية ال خرى، ل ن هذه ال ليرة لنست بالنس بة   سوى وقالةاقانون جنس ية القاضي، وقوانين 
1
. 

بما  -كظ الذ به جميا القوانين العربية. بهذا الحلّ  1382ولقد أ لذت المادة الثالثة ملم اتفاقإة اهاي المبرمة في عام 

فيها الميع الجزائري
2
و كرس ته بعض الشرييعات ال جنبية صراحاة -

3
ضااء والفقاه عالى ، بنا  تاوادرت أ حاكام الق

ال لذ به فقتم، في شريايعات أ خارى
4
و بهاذا يمكالم القاول أ ن قاعادة دارجإب قاانون القااضي في هاذا الفار ، .

ن كان يارد عليهاا بعاض الاسا تاناءات الاتي تجعال الدولة  أ صبحت قاعدة عالمية مالم قواعاد القاانون الدولي، و انه

الجنسا يات الاوطي، و هاذا احتراماا لمعاهادة دولياة تطبق القانون ال جن  بدا ملم القانون الوطي على متعدد 

 . قد تبرم بن ا و بين دولة أ خرى ي،تا أ يضا بجنسنتها

قليماي للقااضي، وكاهة  و بالرغم ملم ش يوع هذا الاتجاه التقليادي القاائم عالى فكارة السا يادة بتطبياق القاانون اانه

ليه عدة انتقادات  ا أ نه وجّت انه و تددو انهلى ضرورة تجاوزه و البح  دلم معياار قد تنال ملم مكانته، أ نصاره،  انه

ثاخر أ نسب نماا ياراد باه تحقإاق . أ عايء الجنسا ية الوطنياة، انه فهو يقوم على ادتبار س ياسي و لان  قاانوني، ل ن انه

لى مصاااد الخااخص المعااي نفسااه، أ و مصاااد الدولة ال خاارى الااتي يحماال  مصاااد دولة القاااضي، دونمااا نظاار انه

الخخص جنسنتها أ يضا
5

يؤدي لعدم تطابق الجنس ية القانونية ما الجنس ية الواقعية، ما دام أ ن القااضي ، وهو ما 

س يطبق في جميا ال حوال قانون جنسنته، ب ل النظر دلم ارتبا  متعدد الجنس ية بها فعي، و معنخا ته عالى 

قليمها، و حم  لمخادر الواء لها أ م ا،كظ أ ن هذا الحال ياؤدي اخاتيل الحلاول مالم دولة ل خارى   ، هاو مااانه

ياؤدي غالبااا لضااعق احااتماات تنفإاذ الحاا  الصااادر ماالم دولة القاااضي، لاصاة مااتى كاناات الدولة المااراد تنفإااذ 

.متوطنا أ و مقيما بها  دولة جنسنته الفعلية التي يكون  الح  فيها،هذا
6
 . 

 

 

                                                 
النيّا، صوفي حسلم أ بو طالب ، الوجة في القانون الدولي الخاص في القانونين الم اي واللبّنااني ، الجازء ال ول، دار اة ضاة العربياة للطباعاة و  -1

 .820، ص 1322بيروت لبنان، 
غير أ ن القانون الجزائري هو الذي يطبق انه ا كانات للخاخص في وقات واحاد بالنسا بة للةزائار :" قانون مدني جزائري أ نه  0فقرة 00تنص المادة -2

، (مادني ساوري02م)ويقابال هاذه الماادة في الشريايعات العربياة."الجنس ية الجزائرية ، وبالنس بة انهلى دولة أ و عدة دول أ جنبياة جنسا ية تال الدول

 .  ،ولها نظير في الشريبا المغري والتونسي، وغيرها(ني م يمد02م)، (مدني أ ردني02م)
 .نذكر القانون اانهس باني، البولوني، البرتغالي، الروماني، المكس يكي، الكوري، و القانون ال لماني -3
يطاليا، فرنسا، الدنمارك، دركيا، بوروندي، الصين -4 ة في مخاكلة تناازع الجنسا يات، أ نظار دكاشاة  اد دباد العاال، الاتجاهاات الحديثا.كبلةيكا، انه

 .22 – 22، ص 1332دراسة تحليلية وتأ صيلية في القانون الم ي والمقارن، دار الجامعة الجديدة للنيّ، اانهسكندرية، 
 .112، ص 0221هخام لالد، المركز القانوني لمتعدد الجنس ية، الطبعة ال ولى، دار الفكر الجامعي، اانهسكندرية، -5
 .103، ص  0222العال، أ حكام الجنس ية اللبنانية، منخورات الحل  الحقوقإة ،لبنان دكاشة  د دبد -6
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 :جنس ية دولة القاضي لنست ملم الجنس يات المتنازعة-0

لم الجنسا يات المتنازعااة، فمعنااه أ ن القااضي لاالم يجاد العااون في انه ا   دكالم جنسا ية دولة القاااضي  ا 

قانونه، للترجإب باين قاوانين الجنسا ية المتنازعاة، ل ناه مالم ناحإاة  رياب دالم العيقاة المعروجاة ، ول ن قاعادة 

اانهس ناد في ب،ه، محايدة ، ولهذا رر ليل كبير، و ظهرت عدة معايير للمفاجلة باين هاذه الجنسا يات، والاتي 

لى أ ن كانت  بالجنس ية الفعلياة أ و المهيمناة، و الاتي  اس تقر العمل في القانون المعاصر، على ال لذ جميعها منتقدة انه

تعي الجنس ية ال كه اتفاقا ماا الواقاا، ل ن الخاخص يعانك في كنفهاا فعاي و يارتبتم بهاا أ كاه مالم غيرهاا مالم 

ن الماكان الذي اذاذه الخاخص موطناا   ، ،  ي  يس تدلّ عليها بمةموعة ملم القرائلم، م ا أ ن دكوالجنس يات

قليمااه، وتمتاّاا  قااوق المااواطنين فإااه، نبااتااه حااقّ الانتّاااب والترشاا يب للنيّابااة، وأ دالةااه الخدمااة  وعااافي في انه

العسكرية به، أ و التحاقه بالوظالةق العامة فإه، وغيرها ملم العوامل التي رتدي بها القاضي للتثباّت مالم انادما  

ك ن يتحدث الخخص بلغة    الب، ، وتتةمّا مصالحه الت ارية فإهالخخص بمة،ا ما، 
1
. 

ن هذا الحل يتفق و ال صول المثالية في الجنس ية، ل ناه يسا تةيب ل ساساها الاجتماداي، و مفهومهاا  انه

فاراد باين الدول حساب اناتماي  الاجتماداي و وايا  الحقإقاي،  الوظيفي، بصفتها وسا يلة التوزياا الموجاودي لل 

كظ أ نه يجااوز الطفارة الاسا تانالةية الاتي للقتهاا ظااهرة الازدوا ، . و تعلق الفرد بمة،ا معين دون غيره ويتيءم

ا بادولة  ن كان الفرد مرتبتم بأ كه ملم دولة ملم الناحإة القانونياة، فهاو ا يارتبتم مالم الناحإاة الاجتمادياة انه ل نه انه

.واحدة، و المنطق يقتظ التطابق بين هاتين الجنس يشرين
2
 

طار نظرياة ماتكاملة، أ طلاق ول قد دردرع هذا المعيار في كنق القضاء الدولي، الذي أ رسى دعائمه في انه

عليها نظرية الرابطة الواقعية أ و الجنس ية الواقعية أ و الفعلية، و ملم أ شهر القضاو في هذا الخأ ن نذكر ح  محكماة 

في قضااية كانيفااارو 1310ماااي  28التحكااش الدوليااة بيهاااي في 
3
ال لااير الذي كان يحماال الجنساا يشرين هااذا . 

قلاش ل ناه ولد في البايرو يطالي، و الثانياة  ا  رابطاة اانه   .اانهيطالية والبيروفإة، ال ولى    رابطة الدم ل ن أ بوه انه

يطاالي الجنسا ية، واساشرن د  حدث وأ ن طالبته حكومة البيرو بدفا الضرالةب المس تحقة عليه، فرفض   ة اناه انه

 ،و بادتبااره قاانون جنسانته الفعلياةفعر  العاع على المحكمة المذكورة ، فرجحت انشرسابه للبير  بالحماية اانهيطالية،

قليمها حقوق المواطلم، حتى أ نه رشح نفسه للنيابة فيها ل نه عافي في كنفها ومارس بانه
4
 . 

                                                 
 .133،ص0222علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، _ 1
2
، ص 0220ين العربية والقاانون الفرنسيا، مطبعاة الكاهناة، الجزائار، الطيب زروتي، الوس يتم في الجنس ية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوان-

022. 
الاطيع على مرجا مجد الديلم طاهر خرباو ، المرجاا  ، و يوجد قضاو أ خرى في القضاء الفرنسي، لزودة"نوتبوهم"ملم أ شهر القضاو كذ  قضية-3

 .801حتى  812، وص ملم  022السابق، ص 
 .132ابق،صسليمان،المرجا الس علي علي-4
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بماا فيهاا -والعربياة ولقد درسخ معيار الجنس ية الفعلية في القانون المقارن، انه  تأ لذ باه غالبياة الشريايعات ال جنبياة

في حاالة تعادد الجنسا يات يطباق القااضي الجنسا ية : "مدني أ ناه 1/ 00الذي ينص في المادة  -القانون الجزائري

"الحقإقإة
1
، الاتي قضات بتفضايل جنسا ية الدولة الاتي 1382كظ تبنتّه المادة الخامسة مالم اتفاقإاة اهااي لعاام . 

قامته العادية، أ و التي  يظهر أ نه أ كه ارتباطا بها ملم غيرهااذذها الخخص محي انه
2
. 

 .الاتجاه الثاني: الفرع الثاني

ن هاذا الاتجااه انه
3

،ا يفارق باين الوجاا الذي دكاون فإاه جنسا ية دولة القااضي مالم باين الجنساا يات 

فها  يارون أ ن الحال يجاب أ ن يكاون واحادا، و هاو تطبياق . المتنازعة، و الوجا الذي ا دكون فإه مالم   اا

ة الفعلية في جميا الفرو ،  ل نه ملم الضروري حسب وجّة نظرهم الادتداد بمعيار ا يقاوم عالى معيار الجنس ي

فكرة التبعية الس ياس ية، كظ كان سالةدا في تطبيق قانون القاضي،
4
نما على أ ساس التبعياة الواقعياة، لماا يكفا    وانه

و ل نه ياؤدي لتطاابق الجنسا ية القانونياة و  ملم اس تقرار المركز القانوني و وحدة المعاملة الدولية لمتعدد الجنس ية،

و هذا الحل يفتر  أ ن تقوم السلطات المطروح أ مامها ال مر بالرقابة على فعلية كل ملم الجنس يات الاتي . الفعلية

 .ي،تا بها الخخص اس تنتا  رابطة الواء

يطاليااا، الدنماا ارك، هولناادا، ولقااد أ لااذت الكثااير ماالم ال حااكام القضااالةية بهااذا المعيااار في أ لمانيااا، انه

، الجنساا ية الفعليااة نخااأ ن الوصاااية عاالى 24/11/1384،فقد طبقاات المحكمااة الفدراليااة السوي،ااية في سوي،ااا

القاصر، على الرغم مالم أ ن الجنسا ية السوي،اية كانات مالم باين الجنسا يات الاتي يحملهاا الخاخص،   اة أ ن 

 .ا و يعنك في كنفهاالجنس ية ال جنبية ،   التي يرتبتم بها الخخص فعي، و يتوطلم فيه

الذي يحمل الجنس يشرين "  د علي الكتانّي "كظ أ ن المحكمة اانهدارية العليا في سورو، في قضية الطالب 

المغربياة ال صالية الاتي اكشرسا لا بالتبعياة لاوالده عالى أ سااس حاق الّدم، و الجنسا ية الثانياة . المغربية و السورية

قامتااه المساا ،رة في سااورو، قضاات بادتبااار ال فضاالية لل نساا ية الطارلةااة الااتي حصاال عليهااا بالت اان ، بفعاال انه 

ال صلية، أ ي المغربية، و بأ نه ا يجوز أ صي منب الجنسا ية لخاخص يحمال جنسا ية معيناة ، ماا   توافاق الدولة 

سقا  جنسنتها دنه .التي يشربعها    الخخص على انه
5
 

                                                 
ن كان قد انتقد الميع ملم ناحإة الصياغة الفنية لعبارة الجنس ية الحقإقإة،ل  ا تعبر وك ن الجنس يات ال خر بل_1  .متعدد الجنس ية غير حقإقإة وانه
 .24ص . 1338حسلم الهداوي،الجنس ية وأ حكامها في القانون ال ردني ،الطبعة ال ولى، دار مجداوي للني والتوزيا،دظن ال ردن، -2
في الفقه العري هخام علي صادق،    الديلم لوكيال، أ حماد دباد الكار  سايمة، فاؤاد رو ، حفإظاة السا يد حاداد، و في الفقاه ال جنا   -3

J.Maury, j.Derruppé, jp. Laborde . 822و هذا نقي دلم مجد الديلم طاهر خربو ، المرجا السابق، ص. 
 .002، ص 0220ر المطبوعات الجامعية، اانهسكندرية، هخام علي صادق، الجنس ية الم ية، دا-4
 . 002، 013سعيد يوسق البس تاني، المرجا السابق ، ص -5
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ا أ  اا لالم تاي قي  الاروا  الاكافي، و هاذا بالنظار و بالرغم ملم هاذا القباول لفكارة الجنسا ية الفعلياة انه

ليدتبارات الس ياس ية، التي تجذب القضاة لتطبيق قوانن   الوطنية، متى كانات جنسانته  مالم باين الجنسا يات 

مثي، ا يسمب للفرنسيا الذي يحمال الجنسا ية الجزائرياة أ يضاا،  المتنازعة،  و لير أ مثلة على هذا أ نه في فرنسا 

برام زو يقاع التطليق باانهرادة المنفاردة، أ ن ي،سّك  قه في انه ا  رن، ملم غير أ ن ينحلّ زواجه ال ول ، أ و  قه بانه

وبالمثال فلالم يقبال في الجزائار حرماان . متذرعا بأ ن جنسنته الجزائرية   ال كه فعالية مالم الجنسا ية الفرنسا ية 

جاتااه في الحاادود الجزائااري المساالم، الذي يحماال في نفاا  الوقاات الجنساا ية الفرنساا ية ماالم حقاّاه في تعاادد زو

 .الميوعة، ولو كانت الجنس ية الفرنس ية   ال كه فعالية 

كظ أ ن فكارة الجنسا ية الفعلياة لنسات فكارة قاطعاة محاددة المضامون، اخاتيل الدول في العنااصر 

المكونة لها، واختيل القضاة في حد  اي  في تجميا دناصر الواء للقول بأ ن هذه   الجنس ية الفعلية، و هاو 

و انهدارا  المياعين . ما س يؤدي اختيل ال حكام القضالةية، و بالتالي صاعوبة تنفإاذها مالم الناحإاة الدولياة

ماكان تطبيقهاا  دلم ال لذ بالجنس ية الفعلية انه  ما زالوا يأ لذون بجنس ية دولة القاضي، هو لير دليل على عادم انه

 .في هذه الدول

 :الجنس ية وفقا ليتجاه التقليدي القانون الواجب التطبيق على عد : المطلب الثاني

ن عد  الجنس ية ا ي،تا بأ ية جنس ية على اانهطيق، مما يجع  كالسفإنة الاتي شرساير في البحار بادون  انه

فمرتبتاه أ د  فاي . علم، و هذا ما يجعل وجعه سنئا، ل نه ا يوجد أ ية دولة يح،ي برايتها أ و تتكفل  ظيتاه دولياا

ل جن  العادي، و لهذا تثور المخاكلة حاتى في تحدياد القاانون الذي يحا  أ حاوا  هو باليجئ الس ياسي و ا با

س ناد، ما دام أ نه لن    أ ية جنس ية على اانهطيق  . الخخصية في الدول التي تأ لذ بالجنس ية كضابتم انه

وعليه يت ه الرأ ي الغالب فقها و قضاء
1

لى تطبيق فكرة شبيهة بفكارة الجنسا ية  ، في كثير ملم الدول، انه

لى الدولة التي يتصال بهاا مالم الناحإاة العملياة أ كاه  الفعلية لتحديد مركز عد  الجنس ية، و    بادتباره ين،ي انه

ثاخار وفقاا  قامتاه، أ و الاتي يارتبتم بهاا عالى  او أ و أ ملم سواها، و   د،ثل عادة في وجاود موطناه ، أ و محال انه

وهاذا الحالّ معماول باه دناد الكثاير مالم . س ية الفعلياةللمعايير المختلفة، التي أ لذ بها القضاء الدولي لتحديد الجن 

الشرييعات
2

 02، في القاانون المادني المعادل في 00الذي ناص علياه صراحاة في الماادة ، م ا الشرييا الجزائري، 

قامة: "بقو  0222جوان   ".و في حالة انعدام الجنس ية يطبق القاضي قانون الموطلم أ و قانون محل اانه

                                                 
، دز الديلم دباد ،، فاؤاد دباد المانع  رو ،  ا   Makarov ،Batiffol et lagardeملم الفقهاء الذيلم بؤيدون ال لذ بهذه الفكرة نذكر  -1

دراسة مقارنة، الطبعة ال ولى، منخاورات الحلا  غيرهم ، نقي دلم دكاشة  د دبد العال، تنازع القوانين، الديلم لوكيل، صوفي حسلم أ و طالب، و 

 .8، هامك 202ص .الحقوقإة، بيروت ، لبنان
2
الكوري،أ نظر أ حماد كالقانون اانهيطالي، القانون الدولي الخاص اانهس باني، اةنمساوي، المجري، التركي، السوي،ي، الروماني، الفرنسي ، المغري، و  -

 .182،ص0223 –القاهرة  -، القانون الدولي الخاص ،  الطبعة ال ولى ، دار اة ضة العربية  دبد الكر  سيمة
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، المتعلقاة 1324ساب،بر  03الجزائري طبق أ حاكام اتفاقإاة نيوياورك المبرماة في و بهذا يكون الميع 

بالحماية الدولية لعديمي الجنس ية
1

، والتي اه،ت بوجا هؤاء، وبالقانون الواجاب التطبياق علايه ،  يا  تقظا 

قااامته  انه ا  10في المااادة   يكاالم لهاا  م ااا وضااوع أ حااواله  الخخصااية لقااانون باا، مااوط  ، أ و لقااانون محاال انه

، المتعلقة بالحالة الدولية ليّجئاين 1321ملم اتفاقإة جنيق لعام  10ولقد اد،د هذا الحل ملم قبل، المادة .موطلم

.الس ياس يين
2
 

في حااين دركاات بعااض الشرياايعات للقاااضي أ ماار تحديااد القااانون الواجااب التطبيااق في حااالة انعاادام 

الجنس ية، و يأ لذ بهذا الرأ ي معظ  القوانين العربية
3
كالقاانون الساوري، الم اي، الليا ، ال ردني، الكاويتي،  -

 .0222اةيمي، و م ا الشرييا الجزائري، قبل تعديل القانون المدني س نة

 .الحلول الحديثة لمخكلة تعدد الجنس يات و انعدامها: المبح  الثاني 

ن الحلول الحديثة لمخكلة تعدد الجنس يات و انعدامها، ذتلق تماما دلم الحلاو   ل التقليدياة ساواء مالم انه

حإ  الم ج أ و المبدأ  العام الذي تنطلاق مناه، بال   تقاترب مالم ما ج القواعاد المادياة، و تبتعاد دالم الطاابا 

اانهس نادي السالةد في تنازع القوانين، و لهذا فالباح  يسعى ملم ليلها  انهلى تحقإق العدالة المادية، عالى دكا  

لهذا فماا . القوانين، و   تظهر ملم ليل فكرة ما يسمى بالحل الوظيفي العدالة الخكلية السالةدة في م ج تنازع

دظلها حسب طبيعاتي تعادد  هو مفهوم هذه الفكرة؟ و هل اقت رواجا في الشرييعات و القضاء؟ و كيق يل انه

 الجنس يات و انعدامها؟

 .الحل الوظيفي ك ساس لحل مخاكل تعدد الجنس يات وانعدامها: المطلب ال ول

ن هذا  لى مفهوم فكارة الحال الاوظيفي انه ، و كياق يسااهم في (الفارع ال ول) المطلب يقتظ التطرق انه

 (.الفرع الثاني)تعيين القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنس ية و عديمها 

 .مفهوم فكرة الحل الوظيفي: الفرع ال ول

ن الحل الوظيفي  حارر مالم المبااد  ، كظ يظهار مالم ا،اه، يعاي التLa solution fonctionnelانه

لى تعادد  العامة المس بقة التي شر،ي في كافة الفرو ، كظ يعمل القااضي في النظرياة التقليدياة، و الذي ينظار انه

نما النظار  الجنس يات و انعدامها بصفتها مسأ لة مس تقلة قائمة بذايا، لها حل واحد  و أ وحد في جميا ال حوال، و انه

لى مسأ لة التعدد و الانعدام بأ  ا مسأ   لة تابعة أ و أ ولية تثور بمناس بة مسأ لة أ و مسالةل أ صلية، و لذا يجب حلهاا انه

                                                 
 02، الماؤرّ  في 1324لسا نة  12،الجريادة الر،ية،عادد1324-22-23، الماؤر  في 128-24لقد صاادقت الجزائار عالى هاذه ااتفاقإاة بمرساوم - 1

 .1328جويلية 
 .1328فإفري  22انضمت الجزائر انهلى هذه ااتفاقإة بموجب المرسوم المؤر  في  -2
قاماة  حساب الفقاه الغالاب، أ نظار _3 ن درك أ مر تعيين القانون الواجب التطبيق للقاضي ، يعي وجوب تقإده بال لذ بفكرة الماوطلم أ  و محال اانه انه

 .22حسلم الهداوي ، المرجا السابق، ص
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على جوء طبيعة المسأ لة ال صلية  ايا،  سب ما انه ا كانت تحديد مركز ال جن ، تحديد الاختصاص القضاا  

قاات الدولي، تنفإذ ال حكام ال جنبياة، أ و تحدياد القاانون الواجاب التطبياق عالى ال حاوال الخخصاية في العي

.الخاصة الدولية
1
 

و الحل الوظيفي بهذا الخكل ا ينفاي ضرورة تماساك النظاام القاانوني، بال يحفاا للمساالةل الدالالة 

تحت دراسة فرع القانون الدولي الخاص و حديا و تماسكها، و يحافا عالى المجارى الطبيعاي للعيقاات الخاصاة 

التنااقض يقاوم بفعال : "بقو "H.Batiffol"ؤكده ال س تا  الدولية عبر الحدود، و يعمل على دنميتها، و هذا ما ي

التأ كيد على أ ن الشيء يكون  و ا يكون تحت نف  العيقة، و في مسأ لة تحديد المعاملة لمتعدد الجنسا يات، ا 

يكون هناك تناقض، انه ا ما قمنا بترجإب الجنسا ية الفرنسا ية، لمازدو  الجنسا ية الفرنسا ية وال جنبياة، وصاوص 

قوق، و تفضيل الجنس ية ال خرى بصدد الاعاترال  ا  أ جنا  ل ن هاذا الوجاا لمازدو  الجنسا ية ا اة،تا بالح

".يكون في الافتراجين تحت  ات العيقة
2
 

ن الحل الوظيفي وفقا ل نصاره، ملم شأ نه تحقإق ال مان القانوني، على دك  فكرة الجنسا ية الفعلياة،  انه

ا، و على دك  تطبيق قانون القااضي القاائم عالى ادتباارات التي   تتحرر ملم الغمو ، بعدم وجوح دناصره

ن كان س ند هذا الرأ ي في تطبيق قاانون القااضي هاو اتفاقإاة اهااي لعاام   1382س ياس ية و لن  قانونية، و انه

ن الخاخص الذي دكاون   جنسانتان أ و : "م ا أ نه 28التي تنص في المادة  ما مراعاة أ حكام هاذه ااتفاقإاة، فاانه

ةيها ك حد رعاوهاأ كه، يمكلم أ   ن أ نصار الحل الوظيفي يركزون على أ ن الانص جااء ". ن تعتبره كل دولة ين،ي انه فانه

فهذا دليل أ ن ااتفاقإة أ رادت فتب الباب للشرييعات الداللية ليجتهااد وتقريار " يجب"و   يقل " يمكلم"بعبارة 

.حلول أ خرى قد دكون أ كه ميءمة كفكرة الحل الوظيفي
3
 

  . كيفإة تعيين القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنس يات وعديمها، وفقا للحل الوظيفي:الفرع الثاني

دظل فكرة الحل الوظيفي، حسب طبيعة مفهومي كل مالم تعادد الجنسا ية و  لى كيفإة انه سنل التطرق انه

ي يفار  انعدامها، ل ن الحال الاوظيفي فكارة ملماة و تحتاا  لياح معماق، و ل  اا سا تختلق في التعادد الذ

انه ن . المفاجلة بين قاوانين الجنسا ية الموجاودة، و في الانعادام الذي ا يوجاد فإاه أ ي قاانون جنسا ية للمفاجالة

 (.رنيا)، و انعدامها (أ وا)فكإق س يكون الحل في الحالتين، تعدد الجنس ية 

 

                                                 
 .33-32د دبد العال، الاتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات، مرجا سابق، ص في هذا المعنى دكاشة  -1
 .831مجد الديلم طاهر خربو ، المرجا السابق،  ص -2
ن هذه نظرة أ نصار الحل الوظيفي و التي قد ا دكون صالةبة، ل ن دبارة -3 أ و  الجوازياة قاد دكاون جااءت لتادل عالى الاسا تاناءات مالم " يمكالم"انه

انون جنس ية دولة القاضي كظ في ااتفاقإات الدولية، و يمكلم أ ن تدل كذ  على معيار الجنس ية الفعلياة، أ نظار في هاذا مجاد الديالم طااهر تطبيق ق

 .830خربو ، المرجا السابق، ص 
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 .تعدد الجنس يات: أ وا

نماا تقاوم عالى اختياار القاانون الذي  لما كانت فكرة الحل الوظيفي ا تنطلق ملم مبدأ  عام مس بق، و انه

يحقق و يتيءم ما الغاية التي ابتغاها الميع ملم وجا قاعدة اانهس ناد، أ ي أ ن طبيعة المسأ لة   الاتي سا تفر  

ا ملم لايل تحليال قاعادة اانهسا ناد الاتي تنطباق عالى الاعاع ، و معرفاة الغاياة الاتي  الحل، و الذي للم يتأ تّّ انه

ا  كون جنس ية دولة القاضي  ملم الجنس يات المتنازعة  في اختيار هاذا القاانون، رصدت لتحقإقها، فللم يؤثر بهذ

و لاالم يااؤثر كااذ  أ ن ا دكااون جنساا ية دولة القاااضي ماالم الجنساا يات المتنازعااة، في اختيااار قااانون الجنساا ية 

الفعلية، و هكاذا لالم يبقاى أ ماام القااضي ساوى دارجإب الحال، الذي يكاون أ كاه تناسا با و الغاياة و المصالحة 

المرجوة ملم وجا قاعدة اانهس ناد تل دون غيرها، دون التقإد بأ ي فرجيات مس بقة كظ في الحلاول التقليدياة، و 

.هذا ما سنل توجيحه ملم ليل ال مثلة التالية
1
 

 . انه ا كانت جنس ية دولة القاضي ملم الجنس يات المتنازعة_أ  

بعاد تحليال قاعادة اانهسا ناد الاتي انه ا تبين متى كانت جنس ية دولة القاضي ملم الجنسا يات المتنازعاة، 

تنطبق على العاع، أ ن  ر  الدولة مالم وجاا تال القاعادة، هاو دكاري  سا ياديا عالى رعاوهاا، فهناا يجاب 

تطبيق قانون القاضي
2

، فمثي ا يتصور أ ن يمنا جزائاري مسالم يحمال في نفا  الوقات الجنسا ية الفرنسا ية مالم 

ة المنفردة، ل ن مبنى تطبيق سا يادة الدولة عالى رعاوهاا يقاق حقه في تعدد الزوجات، أ و طيق زوجته باانهراد

 .للحيلولة دون منا هذا الخخص ملم اة،تا بهذيلم الحقين في التراب الجزائري

و في المقابل، انه ا كانت قاعدة اانهس ناد الواجبة التطبيق على العاع، ا دردكز على فكارة السا يادة، و 

قانون مادني فرنسيا الاتي يادل لتحقإاق مصالحة الطفال،  811/12ادة التبعية الس ياس ية لقانون القاضي، كالم

الاعاترال بالبناوّة الطبيعياة يكاون  يحاا ماتى   طبقاا لقاانون "بااعترال بنبوته الطبيعية، و الاتي تانص أ ن 

فهناا يال الا يااز لقاانون الجنسا ية الذي يقار بصاحة . ، أ و قاانون جنسا ية الطفال(أ ي الوالد)جنس ية المعترل 

عترال بالبنوة، ولو أ دى لعدم تطبيق قاانون الجنسا ية الفرنسيا الذي هاو مالم الجنسا يات المتنازعاة، وغلاّب الا

"قانون جنس ية الدولة ال جنبية للوالد أ و ليبلم ، ما دام هو الذي يكفل حظية الطفل
3
. 

                                                 
لى ال لاذ بالحا004سعيد يوسق البس تاني، المرجا السابق، ص -1 ل الاوظيفي في تناازع ، و يارى هاذا الدكتاور أ ن الاتجااه الحادي  الذي ياددو انه

المدرساة  الجنس يات، يخ به الاتجاهات السالةدة حديثا في الفقه و القانون المقارن على مس توى تنازع القوانين، وهذا ما يخ به العودة انهلى نف  أ فاكار

يطالية القديمة  .اانه
 .31دكاشة  د دبد العال، الاتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات، ص -2
 .232د دبد العال، تنازع القوانين، مرجا سابق،ص دكاشة  _3
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الظّايو ملم    أ يضا الازوا  
1

ثارر الازوا ، أ ي قاانون ج  نسا ية ، الذي يحكماه القاانون الذي يحا  أ

الزو  دند انعقاد الزوا ، و انه ا كان الغر  ملم الزوا  الظّي طبعا، هاو حظياة الرابطاة الزوجإاة و ال  ياة، 

برام الزوا  و قبال الحا  ببطيناه بناء، في الفترة ما بين انه قرار ثبوت النسب اليدي لل  فعالى  . وبصفة لاصة انه

حاداهظ جنسا ية دولة ا لقااضي، و ال خارى أ جنبياة، فهناا يجاب  ال لاذ فر  أ ن هذا الزو  يحمل جنس يشرين انه

 .بالقانون الذي يقر بالثارر ال كه تحقإقا لمصلحة ال بناء في ثبوت النسب، و لو أ دى لتطبيق القانون ال جن 

 :انه ا   دكلم جنس ية دولة القاضي ملم الجنس يات المتنازعة-ب

ا انه ا كان درجإحااه قائماا عاالى في هاذه الحاالة، يجااب عادم التقإااد بتطبياق قاانون الجنساا ية الفعلياة  ، انه

أ ساس تيؤمه و غاية قاعدة اانهس ناد، و ملم    ماثي انه ا طرحات مساأ لة مادى  اة رابطاة التباي في دولة 

نخاء هذه الرابطة يجة قانو ا انه
2

، وكان كل ملم المتبيِّّ والمتبنىى يحمين جنس يشرين أ جنبنتين مختلفتين، فإةب هناا 

ي، تطبيق قانون الجنس ية الذي ملم شأ نه تحقإق مصلحة الطفل المتبنّى، دون النظار وفقا لمقتضيات الحل الوظيف

لى كون هذه الجنس ية   الفعلية أ و ا  .انه

ن غالبياة الدول تجماا أ ن قاعادة اانهسا ناد يجاب أ ن  سا ناد الحضاانة، فاانه وكذ  لو تعلق ال مر بمسأ لة انه

لجزائاري الذي ناص عالى هاذا المبادأ  صراحاة في درادي مصلحة الطفل، و توفير أ على درجة حظية   كالشرييا ا

ثارر ا ايل .20-22قانون ال  ة الجزائري، المعدل و الم،  بال مار  23، 22، 22المواد  ونظارا أ ن الحضاانة مالم أ

فاانه ا كان لال ب في هاذا . الزوا ، و ملم ثم ذضا في الشرييا الجزائري لقانون جنس ية الزو  وقت رفا الددوى

حداهظ تثبت الحضانة لل م التي تصلب لها ملم وجّة نظر القاضي الجزائاري، ل ن في الوقت جنسنتان أ جن  بنتان، انه

هذا تحقإق لمصلحة المحضون، بن  يساقطها د اا قاانون الجنسا ية ال خارى، فهناا يجاب تطبياق قاانون الجنسا ية 

 . ية الفعليةال ول، ل نه يتيءم ما روح وغاية قاعدة اانهس ناد الوطنية، حتى ولو   دكلم   الجنس  

ثاخار أ كاه ميءماة لحا   هذا، و هناك حاات شرس توجب هجر قاانون الجنسا ية الفعلياة بالمارة و تطبياق قاانون أ

المسأ لة المعروجة كظ في مسأ لة ال هلية في ال وراق الت ارية، انه  يرجح قاانون محال نخاوء الالااام ال افي عالى 

ول يقظاا بصااحة الالاااام ال اافي ل ن الخااخص كاماال قااانون جنساا ية الملااام بالورقااة الت اريااة، مااتى كان ال  

                                                 
ا أ ن الازوا  الظاي عالى -1 ال صل أ ن الزوا  الذي ذلق فإه احد اليو  الخكلية، أ و الموجودية، يعتبر باطي وينسحب هذا ال ثار للاظضي، انه

ثارر الابطين ا تنساحب للاظضي ا أ ن أ ، نياو  معيناة أ همهاا حسالم نياة احاد ليل   ،  ي  بالارغم مالم    التّلاق ل حاد الياو ، انه

لى أ ن يتقرّر بطيناه، بادتبااره كان ظنياا أ   و وهمياا، ويرتاب الزوجين، رعاية   ولل واد،  ولذ  يعتبر الزوا  قائما ملم الوجّة الفعلية، ملم انعقاده انه

ثارره في تل الفترة،  وملم أ همها ثبوت العدة، ونسب ال واد، وهذا هو الزوا  المسمى في   .   القانون الجزائري، بالنكاح الفاسدأ
نخاء رابطة التبي_ 2  .وفي هذا نجد أ ن تون  تعتبر الدولة العربية الوحإدة التي شرسمب بانه
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ال هلية، بن  يعتبره الثاني باطي ل ن الخخص ناقص ال هلية، و لما في هذا الحل  ملم تحقإق اس تقرار التعامال 

.و سيمة الت ارة الدولية
1

 

 .انعدام الجنس ية: رنيا

ن فكرة الحل الوظيفي فيما يخص انعدام الجنس ية تقوم كذ ، ع  لى عدم التقإد بمبدأ  عام مس بق، كاظ انه

قامة، على ال حوال الخخصاية لعاد  الجنسا ية،  في النظرية التقليدية التي درجح تطبيق قانون الموطلم أ و محل اانه

ن كان قانون الماوطلم هاو ال صالب أ م  نما تحليل قاعدة اانهس ناد و معرفة الغاية م ا، و   بدورها التي تحدد انه و انه

 . قانون أثاخر

 :  لحاات عدم تطبيق قانون الموطلم على عد  الجنس ية، وفقا للحل الوظيفينما -أ  

ا أ نه يجب اسشربعاده، و تطبيق القانون ال كه ميءمة، وفق ما تحققاه غاياة   بالرغم ملم أ همية الموطلم انه

قاعاادة اانهساا ناد، و هااذا مااا يظهاار بصاافة جليااة في مجااال ال هليااة، الااتي ساا يختلق جااابتم اانهساا ناد الخاااص 

 :الفكرة المس ندة التي تتعلق بها، وأ كه القوانين أ صلب لحكمها، وهذا وفق ما يلي سب طبيعةبها،ح 

قانون محل نخوء الالاام ال في، أ صلب لح  أ هلية عد  الجنسا ية الخاصاة بصاحة هاذا الالااام، بادا مالم _

لى قانون موطنه، ل نه يتيءم ما طبيعة الورقة الت ارية التي تع،د على الثقة وال،  عة في التداول، ول نه ياؤدي انه

توحإد القانون الواجب التطبيق على شكل الورقة، وال هلية اليزمة لصحتها
2
 . 

 .يجب أ ن ذضا أ هلية الت ل في العقار لقانون موقعه بدا ملم موطلم عد  الجنس ية_

برام دقد  العمل، وهاذا_ بادا مالم قاانون ماوطلم   يجب تطبيق قانون دولة تنفإذ العمل على ال هلية اليزمة انه

برام العقد، ل نه يؤدي لتوحإد القانون المطبق على أ كه ملم جانب في العقد بدا ملم شرخا تنته باين  العامل وقت انه

أ كه ملم قانون
3
. 

 حاات تعدد موطلم عد  الجنس ية، وكيفإة الترجإب بن ا وفقا للحل الوظيفي_ب

ن أ نصار فكرة الحل الوظيفي انه
4
ولهذا . يل تطبيق قانون الموطلم على عد  الجنس ية يقرون أ نه غالبا ما 

فقد عالجوا كذ  طريقة الترجإب انه ا تعدد موطلم عد  الجنس ية، ل نه يثير مخاكلة في تحدياد القاانون الواجاب 

                                                 
 .122-122دكاشة  د دبد العال، الاتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات، مرجا سابق، ص -1
، الخاصة بال وراق الت ارية، انظر دكاشة  د دبد العال، تنازع 1381_1382اتفاقإات جنيق وهو ما يأ لذ به القانون الانجلةي، ال مريكي، و _2

 .202القوانين،مرجا سابق، ص
 . 022، 133هذه الرؤية لعكاشة  د دبد العال، الاتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات، مرجا سابق، ص_ 3
، وفي الفقه العري دكاشة  د دبد العال ، أ نظر مرجعه الساابق في ,Rigaux ,   J .P Lagardeملم  أ نصار فكرة الحل الوظيفي نذكر الفقإه _4

 .1، يمنك232تنازع القوانين، ص
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لى أ ن أ ساس التفضيل بين مواطلم عد  الجنس ية التي تحاوي  التطبيق مث  مثل الجنس ية، وفي هذا فقد  هبوا انه

لم الارتبا  والفاعلية التي درشّّها لح  العاع، هو اختيار أ نس لا وأ كهها تحقإقا للغاياة مالم قاعادة جميعها درجة م

 :اانهس ناد المخصصة لتل المسالةل ، وفق المثالين الثاتيين

قلاش القااضي المنظاور أ ماماه _  انه ا تعلاق ال مار بمايراث أ و وصاية لعاد  الجنسا ية الذي   ماوطنين، احادهظ بانه

ثاخار و المنازعة، قلاش أ فاالمرجّب هناا تطبياق القاانون ال ول ل  اا ل كاه . الموجاودة أ ماوال التركاة فإاه، وماوطلم بانه

 . ميءمة و ارتباطا بالمنازعة

وقات وادة ( أ و قانون موط ا، انه ا كانت عديمة الجنسا ية)ذضا البنوة الطبيعية في فرنسا لقانون جنس ية ال م_

لنفتر  أ ن ال م عديمة الجنسا ية ولهاا (. ون موطنه انه ا كان عد  الجنس يةأ و قان)الابلم، أ و لقانون جنس ية الولد 

أ كه ملم موطلم، فال نسب هنا دارجإب قاانون الماوطلم الذي يحقاق مصالحة الاولد ، و هاو القاانون الذي يمكالم 

ثبات بنوته اليادية وتصاحيب نسا به، وهاذا هاو الغار  مالم قاعادة اانهسا ناد الفرنسا ية الاتي تع،اد  الولد ملم انه

يق البدلي بين عدة قوانينالتطب 
1
 . 

 : مدى روا  فكرة الحل الوظيفي قضالةيا و شرييعيا:  المطلب الثاني

انه ا اقت فكرة الحل الوظيفي اس تحسانا ملم طرل العديد ملم الفقهاء، فقد اقات رواجاا كاذ  في 

ابارز فكارة الحال  الح  الذيفاالتطبيقات القضالةية، حسب ما يقول أ نصاارها،فمثي الاذ بهاا القضااء الفرنسيا، 

، في قضااااية شااااهيرة شرسااااامى 00/22/1332هااااو لمحكمااااة الااااانقض الفرنساااا ية في الااااوظيفي بوجااااوح ،

"Dujaque"
2

قاامتهظ في  ،والتي تتلخص وقالةعها في أ ن زوجين بولونيين حصي على الجنس ية الفرنسا ية، بفعال انه

قا مة في ب،ها ال صلي بولونيا، ما فرنسا، دون أ ن يفقدا جنسنتهظ ال صلية، حدث أ ن انفصي فعادت الزوجة لينه

اب ا الذي بدوره يحمل الجنس يشرين الفرنس ية والبولونية معا، بن  ظل الزو  مقيما في فرنسا، حإا  حصال عالى 

 . ح  بالطيق فيها مقررا   الحق في حضانة الطفل

  ال خارى  بعد فترة قصيرة، صدر ح  أثاخر ملم المحاكم البولونية بنااء عالى طلاب الزوجاة، أ دطاهاا 

الحق في الحضانة، وحصلت على الاعترال باه مالم المحااكم الفرنسا ية، و لكالم الازو  الذي   يرجاه الحا  أ عااد 

ا أ ن محكمة اس تئنال باري ، قدرت سيمة الموقق البولوني حإا  طبّاق قانوناه ، بادتبااره  الطعلم بالنقض ، انه

حدى الجنس يشرين الاتي يحملهاظ الطفال ، عالى أ سااس أ ن القااضي الفرنسيا كان سا يفعل نفا  الشياء،  قانون انه

و هاو ماا أ كدتاه محكماة الانقض الفرنسا ية ، . ويطبق قانون جنسنته، لو قدّر و ورفا الاعاع أ ماماه مالم البداياة

هدار أ حكام ااتفاقإة البولندية الفرنسا ية،   ي  صرحت أ ن ملم شان عدم الادتداد بالح  المتقدم في فرنسا، انه

                                                 
 .020دكاشة  د دبد العال،الاتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات،مرجا سابق،ص_1
 . 184، 188ص المرجا السابق ،هخام لالد، - 2
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خص مازدو  الجنسا ية، ماا أ ن الواجاب هاو تفعيال ااتفاقإاة الساابقة بأ قكا درجاة ممكناة  ظّ تعلق ال مر نخ

لتحقإق سبب وجودها
1

   . 

لى نف  الحا  في قارار 02/23/1332ولقد توصلت محكمة باري  في  الساابق وهاذا في " دوجااك"انه

نسا ، أ برماا زواجّاظ عاام ، والتي تتلخص وقالةعها في أ ن شخصين مغربيين مقيمين في فر " ناجي دبد المجيد"قضية 

، ليحصال طايق 1332، أ مام القنصلية المغربياة في ستراسا بور، ، ثم اكشرسا با الجنسا ية الفرنسا ية عاام 1330

رادة الزو  المنفردة عام  ثارر هاذا الحا  في فرنساا ، وفقاا  1332بانه في المغرب ، وقد طالب الازو  الاعاترال باأ

ة بمساالةل حقاوق ال شاّاص وال  ة والتعااون القضاا  الموقعاة في لنصوص ااتفاقإاة الفرنسا ية المغربياة المتعلقا

نما طالبت فقتم بتحديد النفقة لصااد اب اا، ومكنات الازو  مالم 12/3/1331 ، وهو ما   تعارجه الزوجة ، وانه

حقه في الزورة، ولقد وافقت محكمة باريا  عالى تنفإاذ هاذا الحا  في فرنساا ، مابّررة    باأ ن هاذا الطايق 

رادة الاازو   حصاال وفااق ن كان الطاايق بانه القااانون المخااتص حسااب قواعااد تنااازع القااوانين الفرنساا ية، لذ  وانه

المنفردة يصطدم ما النظاام العاام الفرنسيا ، فاانهن المحكماة تعلالم قابلياة تنفإاذه في فرنساا ، متيحاة للازو  القإاام 

بزورات دورية ابنه 
2
. 

 الشرييعات الحديثة لبعض الدول، وهاذا ماا وفي ال لير، فقد بدأ  الحل الوظيفي، يتةسد صراحة في

الاتي  1332ديسامبر  13مالم القاانون الدولي الخااص الجدياد الصّاادر في 08فع  الميعّ السوي،اي في الماادة 

درجّب بالنسا بة لتحدياد الاختصااص القضاا  الدولي للمحااكم السوي،اية، الجنسا ية السوي،اية وحادها ، انه ا 

أ ماا انه ا تعلاّق ال مار بمساأ لة كان القاانون الواجاب . الحامال لل نسا ية السوي،اية تعلق ال مر بمتعادد الجنسا ية،

التطبيااق فيهااا هااو قااانون الجنساا ية،فتوجب الادتااداد بالجنساا ية الواقعيااة أ و الفعلية،سااواء وقااا الاااا  بااين 

جنبياة وبالنس بة ليعاترال بال حاكام ال  .جنس يات أ جنبية،أ م بين الجنس ية السوي،ية وجنس يات أ جنبية أ خرى

المتعلقة بمزدوجي الجنس ية،فانه يس توي ليعترال بهذا الح  أ ن يكون الاختصاص قاد انعقاد  يحاا للمحكماة 

ال جنبية، وفقا لقاانون أ ي مالم الجنسا يات الاتي يحملهاا الخاخص، انه  الغاياة   العمال عالى الاعاترال بالحا  

ال جن 
3
" 

 :الخاتمة

                                                 
القضية يظهر أ ن هذا الح  ا يعد سوى اس تاناء ملم تطبيق جنس ية دولة القاضي، وهذا لوجود اتفاقإة دولياة، ولان  كاظ ياز   ـلو حللّنا هذه_ 1

 .832أ نصار فكرة الحل الوظيفي ، وأ نا أ ؤيد هذا الرأ ي الذي يؤيده ال س تا  مجد الديلم طاهر خربو ، المرجا السابق، ص
مكانية  ون ااتفاقإة الفرنس ية المغربياة، ومالم جّاة أ خارى في سايمة فكارة الحال لقد تعر  هذا الح  للعديد ملم الان _2 تقادات ، ملم جّة في انه

الذي قضت فإه  12/22/1338الوظيفي في هذا الخأ ن ، لاصة أ ن محكمة النقض الفرنس ية في عدة قرارات مماثلة لالفت هذا  الحل نذكر م ا قرار 

ا وفقاا للقاانون الفرنسيا ، وأ ن الاعاترال بالطايق الحاصال مالم بأ ن زوا  مغربيين اكشرس با الجنس ية ال فرنس ية ، وبقإا في فرنسا ا يمكالم أ ن يحال انه

،هو مخالق للنظام العام في فرنساا ، ماادام أ ن الزوجاان 12/21/1331ملم اتفاقإة  18/0الزو  في المغرب ، لار  الحالة المنصوص عليها في المادة 

 .833،833انظر هذا والعديد ملم التعليقات في المرجا السابق لمجد الديلم طاهر خربو ، ص. اختارا أ ن يكونا فيها مواطنين
 .100دكاشة  د دبد العال،اانهتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات، مرجا سابق،ص_3
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اوز بعض الانتقادات الموجّّة للفقه التقليدي، القائم على بالرغم ملم أ ن فكرة الحل الوظيفي حاولت تج

التقإااد بمباادأ  عااام مساا بق يطبااق عاالى جميااا الفاارو ، و   بتطبيااق قااانون جنساا ية القاااضي مااتى كان ماالم 

الجنس يات المتنازعة، والجنس ية الفعلية، متى   يكلم مالم بن اا، عالى حاالة متعادد الجنسا يات، وبتطبياق قاانون 

ةيهااا الماوطلم أ و محاال اانه  ا أ  ااا   دكالم أ فضاال ماالم سااابقيها، بال يمكاالم أ ن توجّااه انه قامااة عالى عااد  الجنساا ية ، انه

انتقادات أ كه ملم الحلاول التقليدياة، ل  اا كاذ  لنسات بالفكارة المحاددة المضامون،  يا    تتحارر مالم كل 

كظ أ نه نسا   ل ن فكارة غمو ، وا تحققّ ال مان القانوني للمتعاملين ل ن الحل الوظيفي ا يرصد حي موحّدا، 

المصلحة أ و الغاية ملم قاعدة اانهس ناد   مسأ لة مرنة ومتغيرة ، فهيي ذتلق مالم دولة ل خارى حساب الفلسافة 

الاجتمادية، الس ياس ية، والسكانية ، بل والدينإة في الدولة، مما يؤدي لس يطرة القضاة وتحكّمه ، وملم شأ ن هاذا 

ومالم جّاة أ خارى، فماا هاو الضااملم اناه مالم . لصعوبة تنفإذ ال حكامالاختيل في الحلول بين الدول أ ن يؤدي 

 .ليل تحقإق الغاية ملم قاعدة اانهس ناد نكون قد حققنا فعي العدالة الواقعية

أ ن : "وفي ال لير، ل ني ا أ ؤيدّ فكرة الحل الوظيفي، أ شير لمقولة ل حد معاارضي هاذه الفكارة بقاو 

، نظرا للتغيرات التي تحصال عالى حاالة مازدو  الجنسا ية، واخاتيل هذا المفهوم يؤدي لسحق مفهوم الجنس ية

 ".  نظر القضاة بهذا الخأ ن

 :المراجا المع،دة

الطيب زروتي، الوس يتم في الجنس ية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربياة والقاانون الفرنسيا، مطبعاة الكاهناة، الجزائار، _1

0220. 

 .0223 –القاهرة  -، القانون الدولي الخاص ،  الطبعة ال ولى ، دار اة ضة العربية  أ حمد دبد الكر  سيمة_0

 .1338حسلم الهداوي، الجنس ية وأ حكامها في القانون ال ردني ، الطبعة ال ولى، دار مجداوي للني والتوزيا، دظن ال ردن،_8

ثافاق تطور قانون الجنس ية في لبن_4 ، منخورات الحل  الحقوقإة، بيروت، 1ان و الدول العربية،  سعيد يوسق البس تاني، انهشكالية و أ

 .0222لبنان، 

صوفي حسلم أ بو طالب ، الوجة في القانون الدولي الخاص في القانونين الم ي واللبّناني ، الجزء ال ول، دار اة ضة العربية للطباعة _ 2

 ،1322والنيّ، بيروت لبنان، 

 .0222نون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، علي علي سليمان، مذكرات في القا_2

دكاشة  د دبد العال، الاتجاهات الحديثة في مخكلة تنازع الجنس يات، دراسة تحليلية وتأ صيلية في القانون الم اي والمقاارن، دار _2

 .1332الجامعة الجديدة للنيّ، اانهسكندرية، 

 .0222أ حكام الجنس ية اللبنانية، منخورات الحل  الحقوقإة ، لبنان  دكاشة  د دبد العال،_3

   .دراسة مقارنة، الطبعة ال ولى، منخورات الحل  الحقوقإة، بيروت ، لبنان دكاشة  د دبد العال، تنازع القوانين،_3
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ونية لمتعدد الجنسا ية،  ياة الحقاوق جامعاة مجد الديلم طاهر خربو ، رسالة دكتوراه مخكلة تعدد الجنس يات و تحديد المعاملة القان_12

 .عين   ، م 

 .0221هخام لالد، المركز القانوني لمتعدد الجنس ية، الطبعة ال ولى، دار الفكر الجامعي، اانهسكندرية، _11

 .0220هخام علي صادق، الجنس ية الم ية، دار المطبوعات الجامعية، اانهسكندرية، _10

 


